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أثبتت التجارب أن الخيار الأمثل لإنهاء الصراع على السلطة هو الخيار الديمقراطي الذي يقوم على
إشراك المواطنين في اتخاذ القرار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارهم
مصدرًا للسلطة والمشروعية، وذلك إما بشكل مباشر عن طريق إشراكهم في استفتاءات عامة حيال
أمر من الأمور المهمة التي تستلزم أخذ رأيهم فيها، وإما بشكل شبه مباشر عن طريق إتاحة الفرصة

لهم لاختيار ممثليهم في انتخابات حرة ونزيهة، وبالنيابة عنهم يمارسون هذه السلطة.

وكلا الشكلين يستلزمان درجة عالية من الوعي، وإعلاء ثقافة المواطنة الواحدة المتساوية القائمة على
الولاء للوطن، وليس لحزب أو شخص أو طائفة، وقدرة الحكام على الحكم وتقديم مصلحة الوطن

العامة على المصالح الشخصية الضيقة.

كــان انتهــاج الخيــار التــوافقي لتقاســم الســلطة بين أطــراف سياســية محــدودة الذي اتخذتــه بعــض
الدول كوسيلة لحل خلافاتها بداية لصياغة المأساة التي ظلت تعاني منها حتى الآن، وتجربة الدولة
اللبنانية التي نعرض لها خير مثال للدولة التي انتهجت وفاقًا مخدوعًا لصياغة مستقبلها ما لبث أن

قوضته الحروب والصراعات الدموية.

المأزق التوافقي اللبناني

يــة اللبنانيــة بعــد الاســتقلال بــوثيقتين، الأولى الدســتور والثانية اتفــاق بين رجلين، تأسســت الجمهور
يـة بشـارة الخـوري، أطلـق عليـه الميثـاق الـوطني سـنة يـاض الصـلح ورئيس الجمهور رئيـس الحكومـة ر
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كــد هــذا الميثــاق صــيغة المشاركــة في الســلطة بين الطوائــف اللبنانيــة، وثبَــت قاعــدة التمثيــل ، أ
يــع الطــائفي للمناصــب الأولى في الســياسي والإداري في الدولــة علــى الأســاس الطــائفي، وكــرس التوز
يـة مارونيًـا ورئيس الـوزراء مسـلمًا سـنيًا ورئيس مجلـس النـواب الدولـة، بحيـث يكـون رئيـس الجمهور
يـاض الصـلح أن الحكـم في لبنـان مسـلمًا شيعيًـا، ويفـترض هـذا الميثـاق كمـا عـبر عنـه البيـان الـوزاري لر

شراكة بين جناحي البلد المسلم والمسيحي.

كان أول ما دق في نعش الاتفاق ما أقدمت عليه المعارضة اللبنانية بقيادة
كمال جنبلاط عام ، حين أعلنت تشكيل الجبهة الوطنية الاشتراكية،

مطالبة الرئيس اللبناني بشارة الخوري بإصلاحات اقتصادية وسياسية

هذا الاتفاق لم يكن وليد الإرادة الجماعية اللبنانية، فهو لا يحمل من إرادتهم إلا التعبير الذي أطلقه
يـق التضليـل والخـداع، عليـه صـائغوه مجـازًا (الـوطني)! وذلـك حـتى يسـبغوه ثـوب المشروعيـة عـن طر
فالاتفاق عمق الخلاف بين الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني الواحد، إذ القسم الأكبر من النزاعات
الدموية التي شهدها لبنان كانت بسبب التوزيع الطائفي للسلطة الذي أنتجه هذا الاتفاق وحرم

آخرين منها.

يـاض الصـلح في أول بيـان وزاري لـه، حيـث أدان هـذه الصـيغة الطائفيـة وهـذا مـا حـذر منـه واضعـه ر
التي جاء بها الاتفاق وأظهر مساوئها وآثار هذه المساوئ على سمعة لبنان وعلى تسميم العلاقات
بين الجماعــات الروحيــة -أي الطوائــف – فيــه وتقييــدها التقــدم الــوطني وكونهــا أداة لكفالــة المنــافع
الخاصـة وإيهـان الحيـاة الوطنيـة إيهانًـا يسـتفيد منـه الأغيـار، معتبرًا أن ساعـة إلغـاء الطائفيـة سـتكون

ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان.

، كان أول ما دق في نعش الاتفاق ما أقدمت عليه المعارضة اللبنانية بقيادة كمال جنبلاط عام
حين أعلنت تشكيل الجبهة الوطنية الاشتراكية، مطالبة الرئيس اللبناني بشارة الخوري بإصلاحات
اقتصادية وسياسية، تأتي في مقدمتها إلغاء الحصص الطوائفية وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية أو
الاســـتقالة، رفض الرئيـــس الانصـــياع للمطـــالب، ورفـــض مـــذكرة مقدمـــة إليـــه مـــن النـــواب تطـــالبه
بالاســتقالة، ومــع اســتمرار الإضراب الســياسي العــام الــذي مارســته قــوى المعارضــة ما كــان منــه إلا أن

. استقال عام

لم يسعف هذا الاتفاق لبنان، ولا حلَ مختنقاته السياسية، فبعد تنحي الرئيس بشارة الخوري وتولي
خلفه كميل شمعون الرئاسة حتى بدت مظاهر الازدهار الاقتصادي تظهر في الدولة، سرعان ما نمت
معها الفوارق الطائفية والمناطقية، واعتمد شمعون في تدعيم سلطته على أبناء طائفته المارونة، ومع
اعتزامه تجديد فترة ولايته التي يصفها المراقبون بأنها فترة تفشي الفساد والتسلطية السياسية، حتى

انفجرت ثورة  تقودها المعارضة اللبنانية.

أدت هــذه الثــورة إلى قتــال عنيــف في الشــوا وتــدخلت القــوات الأمريكيــة (المــارينز) وفرضــت تسويــة



تحـت فوهـة المـدفع تقـضي بعـزل الرئيـس شمعـون وتعيين قائـد الجيـش فـؤاد شهـاب خلفًـا لـه، عين
شهــاب رشيــد كرامــي رئيسًــا للحكومــة، وشكــل هــذا الأخــير حكومــة لم تلق توافقًــا فجــرت الوضــع مــرة
أخـرى في لبنـان، فمـا كـان منـه إلا نهـج سبيـل التهدئـة عـبر الحقـن الطائفيـة المسـكنة الـتي نـص عليهـا
اتفاق ، وشكل حكومة محاصصة بين المسلمين والمسيحيين وعقد مصالحة تحت شعار (لا

غالب ولا مغلوب).

الحرب الأهلية اللبنانية كانت نتاجًا لدوامة الصراع بين القطبين المتناحرين
على السلطة منذ أن نال لبنان استقلاله

“الميثاق الوطني لم يكن معبرًا عن إرادة اللبنانيين لرفضهم له، لا سيما المسلمين الذين طالبوا بإلغاء
الطائفيــة والامتيــازات وإجــراء الإصلاحــات، ولمخــالفته الدســتور اللبنــاني والنظــام البرلمــاني وعــدم إقــراره
وفقًا للأصول المتبعة، ولأن من وافقوا عليه لا يملكون حق فرضه على اللبنانيين لعدم استفتائهم

عليه، والاستفتاء كتعبير عن الإرادة الوطنية هو الضمانة الوحيدة لاستقرار لبنان واستمراره”.

الحرب الأهلية اللبنانية واتفاق الطائف

الحرب الأهلية اللبنانية كانت نتاجًا لدوامة الصراع بين القطبين المتناحرين على السلطة منذ أن نال
لبنان استقلاله، حزب الكتائب بقيادة بيار الجميل من جهة، وكمال جنبلاط وأحزاب الحركة الوطنية

من جهة أخرى (اليسار)، كل منهما يحاول فرض سياسته ومانعًا مشاركة الآخر.

ــد الأعمــال القتاليــة علــى الأرض اللبنانيــة خلال الحــرب، دعــت الحركــة الوطنيــة مــا أســمته مــع تزاي
(البرنــامج الانتقــالي للإصلاح الــديمقراطي للنظــام اللبنــاني) ومــن أبــرز بنــوده إلغــاء نظــام المحاصــصة
ية، وقانون انتخاب جديد يقوم على النسبية وعلى لبنان دائرة انتخابية الطائفية السياسية والإدار
واحدة، وعقد جمعية تأسيسية خا إطار الطائفية لإعادة النظر في اتفاق ، وهو ما كان قد

دعا إليه صائب سلام رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق.

لم يلـــق هذا البرنـــامج قبـــولاً لـــدى الطـــرف الآخـــر، معتبريـــن أن الأســـبقية الـــتي تتمتـــع بهـــا الطائفـــة
المارونية الضمانة الوحيدة التي تملكها الأقلية في مواجهة الأكثرية، ورفضوا اللجوء إلى الاستفتاء حول

إلغاء الطائفية السياسية.

رفضت جميع المحاولات الإصلاحية لتعديل الوضع السياسي القائم في لبنان، وفشلت كل الحوارات
خــا قبــة البرلمــان بين الأقطــاب السياســية  المتصارعــة، واســتمر القتــال خمســة عــشرة عامًــا أدى إلى

مقتل آلاف  اللبنانيين وتشريد الملايين منهم.

لبنان الذي اختزله السياسيون في حروبهم المدمرة واتفاقاتهم التي صيغت
لنيل مصالحهم الضيقة، بحيث أصبح لبنان كما عبر عنه الخبير الدستوري

اللبناني أنطوان مسرة بأنه وردة أقحوانية اقتلعت كل فئة منها ورقة ولم تهتم



بالوردة ككل

وضعت الحرب الأهلية اللبنانية مسارات نهايتها باتفاق الطائف عام  الذي لم ينتج عنه حلاً
للأزمــة السياســية اللبنانيــة، وإنمــا أنتــج نظامًــا طائفيًا جديــدًا ومحاصــصة جديــدة، وهــذه المــرة تحــت
يا)، وذلـك حـتى تعيـد تموضعهـا في إشراف الـدول الـتي سـاهمت في اتفـاق الطـائف (السـعودية وسور

لبنان بافتعال الفتن الطائفية وتقوية طرف على طرف كلما دعت مصالحها ذلك.  

لبنان الذي اختزله السياسيين في حروبهم المدمرة واتفاقاتهم التي صيغت لنيل مصالحهم الضيقة،
بحيث أصبح كما عبر عنه الخبير الدستوري اللبناني أنطوان مسرة بأنه وردة أقحوانية اقتلعت كل فئة
منهـا ورقـة ولم تهتـم بـالوردة ككـل، يعود هـذا العـام ليشـارك شعبـه في انتخابـات برلمانيـة عـبر عنهـا أحـد
المـواطنين اللبنـانيين بقـوله: “مـن الجيـد أن نشعـر بأننـا مشـاركون في صـنع القـرار في لبنـان ونشعـر أن
بإمكاننــا إحــداث الفــرق”، فهــل ســيكون بإمكــان اللبنــانيين صــناعة الفــرق وإخــراج لبنــان مــن براثــن

اتفاقات المحاصصة السياسية الطائفية؟

الوضع في ليبيا

تتشابه الحالة الليبية مع الحالة اللبنانية في علاتَها؛ حرب أهلية نتج عنها انقسام سياسي تتقاسم
السـلطة فيـه حكـومتين وبرلمـانيين، في شرق البلاد مجلـس النـواب والحكومـة المؤقتـة، وفي غـرب البلاد
حكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني العام، هذا الانقسام جاء على خلفية الانتخابات التي أجريت في يونيو

 التي أنتجت جسمًا تشريعيًا جديدًا (مجلس النواب) ليكون خلفًا للمؤتمر الوطني العام.

تزامنت هذه الانتخابات مع انطلاق عمليتين عسكريتين إحداها قام بها اللواء خليفة حفتر في شرق
البلاد، والثانية في غرب البلاد قامت بها قوات فجر ليبيا العسكرية في العاصمة طرابلس، فيما بقي

الجنوب الليبي ساحة لصراع عسكري بين هاتين القوتين، وتتنازعه شرعية الحكومتين والبرلمانين.

صراع المجلسين مرة أخرى أدى إلى تقافز كلا منهما على صلاحيات الآخر،
وشطر المصرف المركزي إلى مؤسستين ومحافظين يتنازعان الشرعية

أطلقت الأمم المتحدة حوارًا سياسيًا بين الأطراف المتصارعة عرضت فيه العديد من المقترحات لمحاولة
كسر حالــة الانقســام الســياسي بعــدما تقينــت كــل الأطــراف بــأن الحســم العســكري ومحاولــة انتزاع
 من ديسمبر  السلطة بالقوة أمر مستحيل، ليكون ختام هذه الحوارات توقيع الأطراف في

الاتفاق السياسي.

لم يكن اجتماع الخصوم لرفع المعاناة عن الشعب الليبي كما جاء في مقدمة الاتفاق، ولم يهدفوا إلى
توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة على نفسها التي كانت الأساس فيما وصلت إليه الحالة الليبية،
ولم تكن مصلحة ليبيا فوق المصلحة الذاتية، فاجتماع الخصوم كان لقسمة السلطة، وهو ما ضمنه



لهم بنود الاتفاق، حيث ضمن الاتفاق لموقعيه حصة من السلطة في ليبيا، وأرجعهم إلى حالة الصراع
الأولى، فالمؤتمر الوطني العام الذي ينا أعضائه في شرعية مجلس النواب، عاد تحت مسمى جديد
يًا، فيمــا مُنــح لمجلــس النــواب دور الســلطة (المجلــس الأعلــى للدولــة) ومنحهــم الاتفــاق دورًا اســتشار

التشريعية الوحيدة في البلاد.

صراع المجلسين مـرة أخـرى أدى إلى تقـافز كلا منهمـا علـى صلاحيـات الآخـر، وشطـر المصرف المركـزي إلى
مؤسسـتين ومحـافظين يتنازعـان الشرعيـة، وامتنـع مجلـس النـواب عـن منـح الثقـة للحكومـة المنبثقـة
عن هذا الاتفاق، فيما فشلت محاولات توحيد الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية على إثر إحكام
اللواء خليفة حفتر الرافض لمخرجات الاتفاق قبضته العسكرية على أغلب مدن الشرق الليبي، وبقيت
أغلب مدن الغرب الليبي تحت سيطرة المجلس الرئاسي، أضف إلى ذلك استمرار العمليات العسكرية

بين الفريقين التي شهدتها العاصمة طرابلس والموا النفطية والجنوب الليبي.

إن الواقع الخادع الذي يفرض نفسه على الحالة الليبية المتمثل في عقد
لقاءات بين المتخاصمين وإجراء حوارات بينهم، ما هو إلا محاولات نتائجها لن

تكون بأفضل من نتيجة الاتفاق السياسي الليبي

إن فشل المحاولة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأممي غسان سلامة لتعديل الاتفاق السياسي تثبت
بأن هذا الاتفاق لم يكن مجديًا من الأساس لحل الأزمة الليبية، وإنتاجه لم يكن سوى خدعة أرادت به
قوى محلية مدعومة من قوى إقليمية كسب انتصار سياسي يضمن بقائها فترة أطول لتستثمر في
إطالـــة أمـــد الأزمـــة، فكيـــف يتفـــق طرفـــان ثـــم يرجعـــوا ليعـــدَلوا في اتفـــاقهم ولم تمض ســـنتان علـــى
توقيعهم! ألم يتفقوا بداية من أجل الوطن – هكذا قالوا لنا – فهل تغير الوطن ليعدلوا اتفاقهم على

أساس هذا التغيير؟

إن الواقـع الخـادع الـذي يفـرض نفسـه علـى الحالـة الليبيـة المتمثـل في عقـد لقـاءات بين المتخاصـمين
وإجـراء حـوارات بينهـم، ومـا آخرهـا الـذي يجهـز لـه تحـت مسـمى (المـؤتمر الـوطني الجـامع)، مـا هـو إلا
محاولات نتائجها لن تكون بأفضل من نتيجة الاتفاق السياسي الليبي، فإرادة هذا الشعب من غير
ـــالقوى الفاعلـــة علـــى الأرض (شيـــوخ الجـــائز مصادرتهـــا واختزالهـــا في مجموعـــات ســـمت نفســـها ب
قبائل وقادة مؤسسات مجتمع مدني وقادة مليشيات مسلحة وممثلين عن الشباب وممثلين عن
المرأة وغيرها)، هذه الاختيارات خاطئة وغير ديمقراطية، تختزل القرار في يد قلة قليلة من المواطنين،

وتترك لهم حرية التقرير عن هذا الشعب، وهم غير مخولين من قبله لتقرير مصيره.

يقين  خيار الشعب الليبي يقف بين طر

إمــا المــضي نحــو الاســتفتاء، بعــرض مــشروع الدســتور علــى الشعــب لإبــداء رأيــه فيــه وإجــراء انتخابــات
برلمانيــة ورئاســية وفقًــا لمــا اقترحتــه نصوصــه إذا جــاءت نتيجــة الاســتفتاء بنعــم، أو إرجــاعه إلى الهيئــة
لتعديله وطرحه من جديد للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا كما جاء في الإعلان الدستوري



إذا كانت نتيجة الاستفتاء بلا، وخلال هذه المرحلة تظل الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي تدير
ية. المرحلة الانتقالية وتشرف على الاستفتاء إلى حين انتخاب سلطات دستور

ورغم الانتقادات العديدة الموجهة إلى هذا المشروع إلا أن قرار الشعب هو الفيصل في حسم مسألة
الخلاف بشأنـــه، لكـــن هـــذا الخيـــار تنقصـــه الإجابـــة عـــن الســـؤال الـــذي لم يـــرد تـــوضيحه في الإعلان
الدستوري عن مصير هذا المشروع إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بلا بعد تعديله من الهيئة وإعادته من
جديد للاستفتاء عليه؟ يستحيل في هذه الحالة انتظار مشروع دستور آخر، واستمرار الأجسام المنبثقة

عن الاتفاق في إدارة البلاد، لدى يكون الخيار انتهاج الطريق الثاني، وهو الذهاب إلى الانتخابات.

يًا لها، فالهدف منها إنهاء هذه الانتخابات يمكن اعتبارها حلاً مؤقتًا للأزمة الليبية، ولا تعد حلاً جذر
حالــة الانقســام الســياسي بتوحيــد الســلطات داخــل الدولــة، وفي المقابــل تظــل احتماليــة فشــل هــذه
الانتخابــات في نقــل الدولــة مــن حالــة المؤقــت والانتقــالي إلى حالــة الاســتقرار والــدوام قائمــة، نظــرًا لأن
هذه الانتخابات ستجرى من غير دستور يحدد مدة فترة الولاية للسلطات الناتجة عنها ما يؤدي إلى

خطر تمديد السلطات لنفسها، واستمرار الوضع الانتقالي تبعًا لذلك.

كلا الخيــارين مطــروحين علــى الساحــة الآن وكلاهمــا ســيضمن مشاركة الشعــب، ولكــن يظــل خيــار
الاستفتاء على الدستور الصادر مؤخرًا عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هو الأنسب،
لأنـــه ســـيضمن انتخـــاب ســـلطات دائمـــة ومســـتقرة وإنهـــاء المراحـــل الانتقاليـــة، وكـــل ذلـــك في حالـــة

التصويت عليه بنعم، لذلك من الأنسب تسبيقه على أي خيار آخر.
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